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رســالة مؤرخــة ٢٧ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس مجلــس الأمــــن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

 مكافحة الإرهاب 
 .( S/2002/957) أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ٢١ آب/أغسطس ٢٠٠٢

وقـد تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق المقـدم مـن كوبـا عمـــلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة وضميمتها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
[الأصل: بالأسبانية] 
رسالة مؤرخة ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ موجهة من الممثل الدائـم لكوبـا لـدى 
الأمــــم المتحــــدة إلى رئيــــس لجنــــة مجلــــس الأمــــن المنشــــأة عمــــــلا بـــــالقرار 

 ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
أتشرف بأن أحيل إليكم طيه التقرير التكميلي المقـدم مـن كوبـا عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن ضرورة مكافحة الإرهاب. 
ومرفق أيضا مجموعة من الوثائق تتضمن النصوص الكاملة لمختلف الصكوك القانونيـة 
الوارد ذكرها في التقرير التكميلي*. وستودع هذه الوثائق لـدى الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة 

إتاحة للمزيد من الاطلاع عليها. 
(توقيع) برونو رودريغز باريا 
السفير 
الممثل الدائم 

 
 

هذه الضمائم مودعة لدى الأمانة العامة ومتاحة للاطلاع عليها.  *
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ضميمة 
[الأصل: بالأسبانية] 
التقرير التكميلي المقدم من كوبا إلى لجنة مكافحة الإرهاب عملا بقـرا ر مجلـس 

 الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
الفقرة ١ (أ) 

يرجى إيضاح ما هي المؤسسات المالية غير المصرفية الملزمة بالإبلاغ عن المعـاملات  أولا -
المشبوهة وفقا للقرار رقـم ٢٧ المـؤرخ ٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧. وهـل الوسـطاء 

من قبيل المحامين والموثِّقين ملزمون هم أيضا بالإبلاغ؟ 
 

الآليات المصرفية 
ينـص الفصـل الأول، المعنـون �التعـاريف�، مـن المرسـوم بقـانون رقـــم ١٧٣ المــؤرخ 
٢٨ أيار/مايو ١٩٩٧ على أن المؤسسة الماليـة غـير المصرفيـة هـي أي كيـان قـانوني ينشـأ وفقـا 
للقوانـين الكوبيـة أو الأجنبيـة ويسـتخدم سماسـرة أو وكـلاء يقومـون بتنفيـــذ معــاملات نقديــة 
ويعملون بوصفهم وسطاء ماليين (فيما عدا تلقي الودائع)، مثل الكيانات التي تؤجـر الأصـول 
المنقولـة والثابتـة والكيانـات الـتي تديـر حوافـظ التحصيـل وحوافـظ تمويـــل حســابات القبــض؛ 
والشـركات أو المؤسسـات الماليـة الـتي تتعـامل مـع الصنـاديق الاسـتئمانية وصنـاديق الاســـتثمار 

المشترك، والهيئات المماثلة الأخرى. 
ـــن مســتثمرين  ويتعـين توجيـه جميـع الأمـوال الـتي تتعـامل ـا هـذه المؤسسـات نيابـة ع
وطنيـين أو دوليـين، بصـرف النظـر عـن مبالغـها، عـن طريـق حسـاب أو عـدة حسـابات لـــدى 
مصرف تجاري كوبي، وفقا لأحكام القرار رقـم ٧٦، وعلـى النحـو المنصـوص عليـه في القـرار 
رقم ٩١ والأمرين رقمي ١ و ١٩ الصادرين عن المراقب العام لمصرف كوبا المركـزي، بشـأن 
اكتشاف حركة الأموال غير المشروعة ومنعها، أيا كـان الوجـه الـذي ستسـتعمل فيـه الأمـوال 

المودعة في الحسابات المصرفية. 
وطبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٣ المؤرخ ٢٨ أيار/مايو ١٩٩٧، الـذي ينظـم 
المصارف الكوبية والمؤسسـات الماليـة غـير المصرفيـة الكوبيـة، لا يـؤذن للمحـامين والموثِّقـين في 

كوبا بمزاولة أي شكل من أشكال المعاملات المالية. 
وغير مأذون بإنجـاز المعـاملات الماليـة في كوبـا إلا للمصـارف والمؤسسـات الماليـة غـير 
ـــة أن  المصرفيـة الحاصلـة علـى ترخيـص مـن المصـرف المركـزي. ويحظـر علـى أي مؤسسـة مالي
تزاول بوصفها وسيطا ماليا أي نشاط تجاري لا يكون مرخصا لهـا بمزاولتـه. ويخضـع الامتثـال 
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لهذا المبدأ للتفتيش من جانب الهيئات المشاركة في الرقابة علـى الأنشـطة المصرفيـة، وذلـك عـن 
طريق كل من التفتيشات الموقعية وتحليل البيانات المالية التي يلـزم أن تقدمـها تلـك المؤسسـات 

بصفة شهرية. 
ومنذ تنفيذ خطة التفتيش لعام ٢٠٠١، اتخذ قرار بأن يتـم التفتيـش سـنويا علـى جميـع 

المصارف المشمولة في النظام المالي الكوبي، ولا يزال هذا القرار ينفذ تنفيذا صارما. 
 

الآليات القانونية 
طبقـا للفقرتـين ١ و ٢ مـن المـــادة ٢٥ مــن القــانون رقــم ٩٣ لعــام ٢٠٠٠، المعنــون 
�قـانون مكافحـة الأعمـال الإرهابيـة�، يعـاقب أي شـخص يقــدم أمــوالا لأغــراض ارتكــاب 

أعمال إرهابية بالحبس لمدة تتراوح من عشر سنوات إلى ثلاثين سنة. 
ولا يربط هذا القانون بين العقوبة الرئيسية والعقوبة التابعة لأنه قانون خـاص، يقضـي 
في المادة ٢ منه بأنه، تبعـا للجريمـة قيـد النظـر، تنطبـق أحكـام القـانون الجنـائي وقـانون الجرائـم 
العسـكرية والقوانـين المتصلـة بـالإجراءات الجنائيـة. وهـــذه هــي القوانــين الرئيســية الــتي تحــدد 

العقوبات على الجرائم المشار إليها في تلك القوانين. 
وتنص المادة ٢٨ من القانون رقم ٦٢ لعام ١٩٨٧ (القانون الجنـائي) علـى العقوبـات 
ـــة التطبيــق. وتتضمــن الفقرتــان الفرعيتــان (و) و (ز) مــن الفقــرة ٣  الرئيسـية والتابعـة الواجب

الأحكام المتعلقة بضبط الأصول ومصادرا. 
وتنص المادة ٩ من القانون رقم ٩٣ على أنـه يجـوز للمحكمـة أن تحكـم، علـى سـبيل 
العقوبة التابعة، بمصادرة أموال المتهم، وفقا للمنصوص عليه في المادة ٤٤ من القانون الجنائي. 

 
هل وُقِّعت أي عقوبات على مؤسسات مالية مصرفية أو غير مصرفيـة لم تبلـغ عـن  ثانيا -

معاملات مشبوهة طبقا لذلك القرار؟ 
لم توقَّع حتى تاريخه عقوبات علـى أي مؤسسـة ماليـة: فوفقـا للمبـادئ التوجيهيـة الـتي 
وضعـها مصـرف كوبـــا، تم الإبــلاغ عمــا اكتشــف مــن معــاملات مشــبوهة فــور اكتشــافه. 
والموظفـون المسـؤولون عـن الالـتزام بـالمنع في فـروع كـل مؤسسـة مـن المؤسسـات الماليـة حـــتى 
المسـتوى المحلـي يـؤدون دورا رئيســـيا في هــذه العمليــة ويضطلــع كــل منــهم بالمســؤولية عــن 

اكتشاف أي نشاط يحدث في موقعه ويدعو إلى الاشتباه. 
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الفقرة ١ (ج) 
هـل مـن الممكـن تجميـد الأمـوال وغيرهـا مـــن الأصــول الماليــة رهنــا بــالتحقيق إذا  أولا -

ما وجد اشتباه معقول في أا تستخدم أو ستستخدم لتمويل أنشطة إرهابية؟ 
مـا هـو الوقـت الـذي يسـتغرقه عمليـا إجـراء تجميـد الأمـوال وغيرهـا مـن الأصــول  ثانيا -

المالية عقب صدور أمر بذلك من قاضي التحقيق أو المدعي العام أو المحكمة؟ 
هل من الممكن بناء على طلب بلد آخر تجميـد الأمـوال والأصـول الماليـة الأخـرى  ثالثا -
التي تكون مملوكة في كوبا لأشخاص وكيانات من غير المقيمين، يدعمــون الإرهـاب خـارج 

كوبا؟ 
أولا 

الآليات المصرفية 
ينـص الأمـر رقـم ١٩ الصـادر عـن المراقـب العـام لمصـرف كوبـــا المركــزي، والمــؤرخ 
٧ أيار/مايو ٢٠٠٢، على أن �المصارف ملزمـة بالقيـام علـى الفـور بـإبلاغ الجـهات المختصـة 
التابعة لوزارة الداخلية بأي معاملة معقدة ذات مقدار غير معتاد والمعاملات ذات الغـرض غـير 
المشروع التي يظهر منها بما لا يدع مجالا للشك وجـود معاملـة لغسـل الأمـوال قيـد التنفيـذ أو 
الـتي توفـر مـبررا معقـولا للاشـتباه في أن الأمـوال مرتبطـة بدعـم الإرهـاب أو ستســـتخدم لهــذا 
الغـرض. والمصـارف مخولـة أن تتخـذ إجـراء وقائيـا بحجـز أو تجميـد الأمـــوال والأصــول الماليــة 
الأخرى التي تخص من يكون قيد الاشـتباه مـن الأفـراد أو الأشـخاص الاعتبـاريين الكوبيـين أو 
الأجانب. وإذا ما بينت التحقيقات على الوجه السليم أن المشتبه فيهم مذنبـون، يوجـه الاـام 
رسميـا إلى هـؤلاء أمـام المحكمـة المختصـة. وإذا حكمـت المحكمـة بإدانتـهم، توقـع عليـهم عقوبــة 

صارمة وتضع الحكومة الكوبية يدها على الأموال ذات الصلة�. 
 

الآليات القانونية 
تجيز المادة ٨ من القانون ٩٣ لقاضي التحقيق أو المدعي العام أو المحكمة الأمر بتوقيـع 
الحجز التحفظي أو التجميد علـى الأمـوال والأصـول الماليـة الأخـرى أو الممتلكـات أو المـوارد 
الاقتصادية التي تخص المتهمين وأي كيانات أو أشخاص يتصرفون تحــت إمـرة المتـهمين، بمـا في 
ذلــك الأمــوال الــتي يكــون قــد حصــل عليــها أو نشــأت مــن الأصــول المملوكــة للمتـــهمين 

وللكيانات والأشخاص المرتبطين م أو الخاضعة لسيطرم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
وإضافـة إلى ذلـك، تنـص المـواد ١٣٥ و ٢١٥ و ٢١٨ و ٢٢٨ و ٢٢٩ و ٢٣٠ مــن 
قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقـم ٥ لعـام ١٩٧٧) علـى وجـوب مصـادرة أي ممتلكـات 
تكون قد اتخذت وسيلة لارتكاب الجريمة أو نتجـت عـن ارتكاـا، والتحفـظ عليـها وفحصـها 
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بواسـطة خـبراء عنـد الاقتضـــاء؛ ودخــول الأمــاكن العامــة أو الخاصــة لغــرض مصــادرة تلــك 
الممتلكـات وتسـجيل ومصـادرة الوثـائق أو المراسـلات أو الأوراق أو أي أشـياء أخـرى تكــون 

لازمة لتمثيل الممتلكات المتخذة وسيلة لارتكاب الجريمة أو الناتجة عن ارتكاا. 
 

ثانيا -  إجراء تجميد الأموال والأصول المالية الأخرى يستغرق عمليا ٢٤ ســاعة، بــدءا مــن 
ساعة وتاريخ الإخطار بالقرار الصادر عن أي محكمة مختصة في كوبا أو عــن المدعــي العــام. 
وعلاوة على ذلك، وسع النظام القضــائي الكــوبي اختصــاص قضــاة الشــؤون الماليــة والأمنيــة 

 لتمكينهم من الاضطلاع ذه العملية. 
ثالثا 

الآليات المصرفية 
تمنح المصارف صلاحيـة اتخـاذ إجـراءات وقائيـة لغلـق أي أرصـدة وتجميدهـا بصـرف 
النظر عن جنسية ومقر إقامة صاحبها الطبيعي أو الاعتبـاري علـى أن يكـون هنـاك دليـل دامـغ 

على توافر عنصر غسل تلك الأموال وإمكانية استخدامها لتمويل أعمال إرهابية. 
ـــة ويكــون متفقــا مــع تشــريعاتنا  وإذا قـدم بلـد آخـر طلبـا يسـتوفي الإجـراءات اللازم
الوطنيـة لتجميـد أمـوال راجعـة لأشـخاص أو كيانـات مـن غـير المقيمـين في كوبـا تســتخدم في 

تمويل الإرهاب في الخارج، فإن لمصرف كوبا المركزي حرية التعاون بشأن ذلك الطلب. 
 

الآليات القانونية 
ــــن القـــانون رقـــم ٩٣ المعنـــون �قـــانون مكافحـــة الأعمـــال  تنظــم المــادة ١ – ٢ م
الإرهابية�، هذا الجانب فضلا عن الأعمال الإرهابية الـتي يتقـرر أـا ارتكبـت علـى الأراضـي 
الكوبية، �في حالة قيام الفاعل باستخدام الأراضـي الكوبيـة للقيـام بأعمـال تحضيريـة أو القيـام 
بأعمال أخرى تتصـل بتنفيـذ تلـك الأعمـال، حـتى وإن كـانت آثارهـا تقـع في بلـد آخـر أو في 

حالة تنفيذها في أراضي أجنبية وترتبت عليها آثار في كوبا�. 
وانطلاقا من هذا التعريـف، يجـوز أيضـا تطبيـق نفـس الأحكـام علـى الجـزء الأول مـن 
السـؤال (المـادة ٨ مـن القـانون رقـم ٩٣ والمـواد ١٣٥ و ٢١٥ و ٢١٨ و ٢٢٩ و ٢٣٠ مـــن 

قانون الإجراءات الجنائية). 
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 الفقرة ١ (د) 
هل يوجد قانون ينظم الوكالات البديلة لنقل الأموال؟ 

وما هي القوانين وتدابير المراقبة والرصد الموجودة لتأمين عدم تحويل مـا يجمـع مـن أمـوال 
وغير ذلك من الموارد الاقتصادية إلى أهداف غير أهدافها الدينية الخيرية والثقافية؟ 

 
الآليات المصرفية 

ـــه الثــاني،  ينـص المرسـوم التشـريعي رقـم ١٧٣ المـؤرخ ٢٨ أيـار/مـايو ١٩٩٧ في فصل
�على أن ممارسة الأعمـال التجاريـة في كوبـا تتطلـب، مـن كـل أنـواع الوكـالات أو مكـاتب 

التمثيل أن تحصل أولا على الترخيص اللازم من المصرف المركزي في كوبا�. 
ولهـذا الغـرض، أنشـئت بموجـــب القــرار الــوزاري الرئاســي المــؤرخ ٢٤ آذار/مــارس 
١٩٩٩ لجنة لمنح التراخيص برئاسـة الهيئـة العليـا لمراقبـة مصـرف كوبـا المركـزي. وتنظـر هـذه 
اللجنـة في الطلبـات المقدمـة مشـفوعة بالوثـائق اللازمـــة وتدرســها علــى نحــو شــامل ومتعمــق 
وتقرر، في ضوء ذلك إصدار الترخيص من عدمـه. وينـاقش مجلـس مديـري المصـرف المركـزي 

القرار ويتخذ فيها رأيا ائيا لا يخضع للاستئناف. 
ـــا لمراقبــة  وتنـص المـواد ٢ و ٣ و ٤ مـن التعليمـات رقـم ١٩ الصـادرة عـن الهيئـة العلي
مصرف كوبا المركزي، على الشروط التي ينبغي استيفاؤها والإجراءات الواجب اتباعها علـى 
ـــهم الراغبــين في تحويــل الأمــوال والأوراق الماليــة. وإذا  الكيانـات والأشـخاص بمختلـف أنواع
قامت أسباب وجيهة للاشتباه في وجود علاقة بين إحــدى المعـاملات وتمويـل أعمـال إرهابيـة، 
ـــك المعاملــة في هــذا الغــرض، ترفــض المصــارف تحويــل الأمــوال  أو وجـود نيـة لاسـتخدام تل

والأوراق المالية المشتبه فيها. 
 

الفقرات ذات الصلة في الصك التنظيمي 
الفقرة ٢: �يزود الأشخاص الطبيعيـون أو الاعتبـاريون الراغبـون في تحويـل أمـوال أو 
أوراق مالية، المصارف الكوبية، وفقا للتشريعات الكوبيـة السـارية، بالوثـائق الـتي تشـهد علـى 

حصولهم على الترخيص اللازم من مصرف كوبا المركزي وعلى تسجيلهم في كوبا�. 
الفقـرة ٣: �قبـل إجـراء أي تحويـل إلكـتروني للأمـوال، تحصـل المصـارف مـن العميـــل 
على بيانات دقيقة باسمه الكامل وعنوانـه ورقـم حسـابه. وتحتفـظ المصـارف ـذه البيانـات إلى 
جانب استمارة التحويل أو الرسالة ذات الصلة لمدة لا تقل عن خمسة أعوام ابتـداء مـن تـاريخ 

غلق الحساب وإتمام المعاملة�. 
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الفقـرة ٤: �تحقـق المصـارف في أي تحويـلات تتـم في إطـار المعـاملات غـير المســـتوفية 
لبعض المعلومات المشار إليها في الفقرة الســابقة وتثـير الشـبهات بوجـود نشـاط غـير مشـروع، 
وتقوم بمراقبة تلك التحويلات. وللمصـارف بالتـالي سـلطة رفـض تحويـل الأمـوال إذا توافـرت 
أسـباب وجيهـة تحمـل علـى الاعتقـاد بوجـود علاقـة بـين تلـــك الأمــوال وأعمــال إرهابيــة، أو 

باحتمال استخدامها لتمويل أعمال إرهابية�. 
 

الآليات القانونية 
ينظـم قـــانون الجمعيــات رقــم ٥٤ المــؤرخ ٢٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٥ حــق 

التجمع وتكوين الجمعيات في كوبا. 
ووزارة العـدل هـي الجهـة المسـؤولة عـن إصـدار تراخيـص الجمعيـات مـن عدمـــه، وفي 
جميع الحالات تحدد وتدون في سجل الجمعيات الوطنية الملحق بطلب تكوين الجمعيـة أهـداف 

هذه الجمعية والأنشطة التي تعتزم القيام ا. 
ومن خلال سجلات الجمعيات، يتسنى لوزارة العدل أن ترصد وتراقب وتفتـش علـى 
الجمعيات للتأكد مـن أـا تعمـل طبقـا للمعايـير القانونيـة السـارية، ويمكـن للـوزارة أن تفـرض 

عليها عقوبات إدارية في حالة إخلالها بتلك المعايير. 
 

الآليات المصرفية 
يرد في الفقرة ٥ من التعليمات رقم ١٩ الصادرة عن الهيئة العليا لمراقبة مصرف كوبــا 

المركزي، بتاريخ ٧ أيار/مايو ٢٠٠٢ ما يلي: 
�يوجه اهتمام خـاص إلى أي معـاملات تقـوم ـا المنظمـات الـتي لا تسـتهدف الربـح 

والتي قد يترتب عليها ما يلي: 
�استخدامها من جانب منظمات إرهابية تدعي أا أسست بصورة قانونية، 

�استغلالها لكيانات مشروعة لتحويل أموال لتمويل الإرهاب على نحـو يجنبـها تجميـد 
أرصدا؛ 

�التستر على تحويل الأموال سرا إلى منظمات إرهابية باسـتخدامها في غـير الأغـراض 
المشروعة المعلنة�. 

ـــح بفتــح حســاب لديــه  ويلـتزم المصـرف الـذي يـأذن للمنظمـة الـتي لا تسـتهدف الرب
بالعملـة الوطنيـة والعملـة القابلـة للتحويـل، بتطبيـق أحكـام القـرار الـوزاري الرئاسـي رقـــم ٩١ 
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بشـأن مصـرف كوبـا المركـزي، وتطبيـق التعليمـات رقـم ١ الصـادرة عـن الهيئـــة العليــا لمراقبــة 
مصرف كوبا المركزي بشأن سياسة �اعرف زبونك�. 

وحيثما يجد المصرف أسبابا وجيهـة تحمـل علـى الاعتقـاد باحتمـال اسـتخدام الأمـوال 
المتاحـة في تمويـل أعمـــال إرهابيــة في كوبــا انطلاقــا مــن أراضيــها، يتخــذ الخطــوات المناســبة 
مسـتخدما في ذلـك الصلاحيـات المخولـة لـه بموجـب التعليمـات رقـم ١١ الصـادرة عـن الهيئـــة 

العليا لمراقبة مصرف كوبا المركزي ويطبق أحكام الفقرة ١٩ بالكامل. 
 

 الفقرة ٢ (أ): 
هل توجد أي أحكام قانونية أو تدابير أخرى تمنع تجنيد الأفـراد في كوبـا لحسـاب جماعـات 

إرهابية في الخارج؟ 
الرجا ذكر تفاصيل الأحكام والإجراءات القانونية التي تنظـم تصنـع وبيـع وحيـازة وشـراء 
وتخزيـن ونقـل الأسـلحة في كوبـا، ومـا هـي الطريقـة المتبعـــة في تنظيــم التجــارة الدوليــة في 

الأسلحة؟ 
يتضمن القانون رقم ٩٣ الأحكام التي تحظر التجنيد بغرض تكوين جماعـات إرهابيـة. 
ويغطي القانون السلوكيات المحظورة المتعلقة بالإرهـاب. ويـرد في المـادة ١٠ مـن هـذا القـانون 
ما يلي: �يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بـين ١٠ سـنوات و ٣٠ سـنة أو بالسـجن مـدى الحيـاة 
أو بالإعدام كــل مـن يصنـع أو يـورد أو يبيـع أو ينقـل أو يرسـل أو يدخـل إلى البلـد أو يحتفـظ 
بحوزتـه في أي مكـان أو بـأي شـكل أسـلحة أو ذخـائر أو مـواد قابلـة للاشـتعال أو متفجـــرات 

بلاستيكية أو أجهزة متفجرة أو فتاكة وذلك ضمن عدة أصناف أخرى�. 
وتعاقب المادة ٥ من القانون رقم ١٣ على الأعمال التالية: 

محاولة إشراك آخرين في أعمال إرهابية؛ 
التآمر مع شخص أو أكثر لارتكاب جرائم تحظرها أحكام القانون؛ 

تحريض شخص أو التغرير به لارتكاب تلك الجرائم. 
وبالإضافــة إلى ذلــك تعــاقب المــواد ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ مــن القــانون رقـــم ٩٣ علـــى 

الأعمال التالية: 
التستر على الأعمال الإرهابية؛ 

عدم الإبلاغ عن تلك الأعمال؛ 
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أي عمل آخر ذي غايات إرهابية لم تحدد له عقوبات أشد. 
وجرت كذلك تغطية الإرهاب في القـانون رقـم ٦٢ (القـانون الجنـائي)، الـذي ينـص 
في المادة ١٠٦ من الجزء السابع من الفصل الثـاني مـن البـاب الأول، المتصـل بـالجرائم المرتكبـة 
ضد أمن الدولة، على جريمـة الإرهـاب ويحـدد عقوبـات تـتراوح مـن ١٠ إلى ٢٠ سـنة سـجن 

أو عقوبة الإعدام. 
وينـــص الفصـــل العاشـــر مـــن القـــانون الجنـــائي، الـــذي يتنـــاول في المــــادتين ٢١١ 
والمـادة ٢١٣ مسـألة حمـل وحيـازة الأسـلحة الناريـة والمتفجـرات بصـــورة غــير قانونيــة، علــى 
جزاءات أيضا تتــراوح من الغرامـــات إلى عقوبــة السجن التي تـتراوح بـين سـتة أشـهر وعشـر 

سنوات، بنـــاء على: 
نوع السلاح؛ 

والمكان والفعل؛ 
وما إذا كان الأمر ينطوي على حمل للسلاح أو حيازته؛ 

والتصنيع؛ 
وبيع وتسليم الأسلحة أو المتفجرات. 

ولا يجوز إلاّ للهيئات الحكومية الاتجار بالأسلحة والمتفجـرات واسـتيرادها وتصديرهـا 
على الصعيد الـدولي، ويجـب علـى هـذه الهيئـات أن تحصـل علـى ترخيـص مـن وزارة الداخليـة 
الكوبية، ويجب تقديم طلب مسبق إلى وزارة الداخلية الكوبية للحصول علـى التصريـح الـلازم 

قبل إجراء أي من هذه المعاملات التجارية. 
وفي حالـة وصـول الأسـلحة والمتفجـرات إلى حـدود كوبـا بـدون ترخيـص مـــن وزارة 
الداخلية الكوبية، تنقل على الفور إلى المخـازن التابعـة للجمـارك، حيـث تظـل في حـوزة قسـم 

الجمارك إلى حين اتخاذ قرار بشأن وجهتها النهائية. 
ـــق  ويعــد كذلــك المرســوم القــانوني رقــم ٨٢/٥٢ بشــأن الأســلحة والذخــيرة وتطبي

القواعد التنظيمية الواردة في القرار ٨٢/١٩ متصل ذا الشأن. 
وينظم هذا القانون تصنيع وبيع وحيـازة واقتنـاء وتخزيـن ونقـل الأسـلحة والمتفجـرات 
في كوبـا. ويجـري حاليـا إدخـال تحســـينات عليــه، إذ اقــترح مرســوم جديــد بشــأن الأســلحة 

والذخيرة يتناول بشكل أعمق المسائل المتصلة بالتجارة الدولية. 
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 الفقرة ٢ (ب) 
برجـاء تحديـد آليـات التعـاون فيمـا بـين الوكـــالات القائمــة بــين الســلطات المســؤولة عــن 
ـــق بمراقبــة الحــدود ومنــع حركــة  المخـدرات وتعقـب الأمـوال والأمـن ولا سـيما فيمـا يتعل

الإرهابيين. 
برجـاء تحديـد الآليــــة المكلفـة بتقـديم الإنـذار المبكـر بشـأن الأنشـــطة الإرهابيــة المتوقعــة في 

البلدان الأخرى. 
 

أولا 
الآليات المصرفية 

ـــة  ينتمـي مصـرف كوبـا المركـزي إلى اللجنـة الوطنيـة المعنيـة بـالمخدرات، وهـذه اللجن
ملحقـة بـوزارة العـدل في جمهوريـة كوبـا، والمصـرف بوصفـه عضـوا في اللجنــة، يقــوم مديــره 
والمكتـب المعـني بالمعلومــــات عـن المخـاطر المنشـــأ بموجـب القـــانون رقـــم ٢٧ الــذي أصــدره 
الوزيـر – رئيـس مصـرف كوبـا المركـزي – بتبـادل المعلومـات بشـأن التدابـــير الراميــة إلى منــع 

الأموال غير المشروعة واكتشافها. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، أقيمـت علاقـات تعاونيـة فعليـة بـين مكـاتب المصـرف المركـــزي 
والمصـارف الكائنـة في المقاطعـــات والمصــارف الفرعيــة، مــع هيئــــة التحقيــق التابعــــة لــوزارة 
الداخلية (قسم مستقل بمديرية التحقيقات الفنيـة)، وبـين تلـك الهيئـة والمكتـب المركـزي المعـني 

بالمعلومات عن المخاطر التابع لمصرف كوبا المركزي. 
وعندما يتلقى المكتـب المركـزي المعـني بالمعلومـات عـن المخـاطر طلبـا للحصـول علـى 
معلومـات مـن وزارة الداخليـــة، أو مــن مكتــب النــائب العــام للجمهوريــة أو وزارة مراجعــة 
الحسابات والرقابة أو من أي هيئة مركزيــة حكوميـة أخـرى في كوبـا، بشـأن ملاحقـة مجرمـين 
مشتبه فيهم يحتفظون بأموال في حسابات في النظام المصرفي الكوبي، بغض النظر عن الأنشـطة 
المالية التي تورطوا فيها، يعمم هذا الطلب على الفور (خـلال ٢٤ سـاعة) علـى الإدارات ذات 

الصلة بالمصارف المعنية، وذلك وفقا للقوانين التي تحكم سرية المصارف. 
 

الآليات الأخرى 
في كوبا، تتواجد وزارة الداخلية في جميع المطــارات الدوليـة وفي كافـة نقـاط الحـدود، 
وذلك لضمان التنسيق مع جميع الهيئات التي تتبـع وزارة الداخليـة والقـوات المسـلحة والدولـة، 
والتي تعمل على الحدود الوطنية، بغية قمع الأنشطة الإجرامية بما في ذلك الأعمال الإرهابية. 
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وتشارك هيئة الجمارك الوطنيـة أيضـا في هـذا النظـام، وهـي مسـؤولة، في جملـة أمـور، 
عن رصد دخول البضائع إلى الأراضي الوطنية، بغية منع التهريب الـدولي ودخـول المتفجـرات 

والأسلحة والمخدرات وما شاها. 
ويتولى نظام الحدود هذا إجـراء دراسـات يوميـة مسـبقة للمعلومـات بشـأن الرحـلات 
الجويـة وتنســـيق شــراء واســتخدام معــدات اكتشــاف المتفجــرات ومعــدات الأشــعة الســينية 
لاسـتخدامها في نقـــاط عبــور الحــدود، وتوفــير واســتخدام الكــلاب المدربــة علــى اكتشــاف 
المتفجـرات والمخـدرات وغيرهـا مـن المـواد الخطـرة، وإجـراء عمليـــات تفتيــش انتقائيــة لرصــد 

الأشخاص المشتبه فيهم عند دخولهم إلى البلد. 
وتطبـق هـذه الإجــراءات وفقــا لنــهوج تتعلــق بأمــاكن بعينــها، في نقــاط الحــدود في 

المطارات الدولية وفي الموانئ الرئيسية. 
 

أكدت كوبا من جديد التزامها بعدم السماح باستخدام أراضيها في أنشطة ذات سمـة  ثانيا –
إرهابية، وهي ترصد الامتثال لهذا الالتزام رصدا صارما. 

وتقيـم هيئـات الأمـن الكوبيـة اتصـالات مـع عـــدد مــن أجــهزة المخــابرات الأجنبيــة، 
وتستخدم هذه الاتصالات لتبادل المعلومات وثيقة الصلة بالأشخاص المشتبه في قيامهم بتنفيـذ 

أعمال ضد كوبا أو أعمال قد تضر بدول أخرى. 
وقدمت كوبا مؤخرا اقتراحا رسميا إلى الولايات المتحدة بوجوب إبرام ثلاثة اتفاقـات 
تعــاون ثنائيــة لمكافحــة الإرهــاب والاتجــار بــالمخدرات والهجــرة غــير المشــروعة. ورفضــــت 

الولايات المتحدة الاقتراح الكوبي. 
وكإجراء وقائي، تقوم كوبا بتدريب الموظفين الكوبيين العـاملين في العمليـات الجويـة 
والبحرية في البلدان المعرضة للأخطار علـى اكتشـاف البـوادر الدالـة علـى الأنشـطة الإرهابيـة. 
ويجري عند الاقتضاء إلحاق أخصائيين في المتفجرات والمسـائل الأمنيـة الأخـرى بـأطقم السـفن 

التي تبحر في المياه الأجنبية وبالفرق العاملة في المطارات الأجنبية. 
وعلاوة على ذلك، ووفقـا للمـادة ٢ مـن القـانون رقـم ٩٣، مـن البـاب الأول، تجـوز 
معاقبة أي أعمال تحضيرية تكتشفها السلطات في الأراضي الوطنية وتظهر النيـة علـى ارتكـاب 

أعمال إرهابية في بلدان أخرى. 
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الفقرة ٢ (ج) 
ـــتي تكفــل عــدم توفــير المــلاذ الآمــن  مـا هـي التشـريعات أو الإجـراءات المتبعـة في كوبـا ال
للإرهـابيين، مثـل الأحكـام المتصلـة بإبعـاد أو طـــرد الأفــراد المشــار إليــهم في هــذه الفقــرة 

الفرعية؟ 
لقـد أبرمـت كوبـا اتفاقـات لتسـليم ارمـــين مــع بلــدان كثــيرة، تنــص علــى تســليم 
الإرهابيين الذين ارتكبوا أعمالا ضد دول أخرى إلى هذه الدول، في حالة تقـديم هـذه البلـدان 

للأدلة الضرورية. 
وينـص القـانون الكـــوبي أيضــا علــى أنــه تجــوز في كوبــا مقاضــاة الأشــخاص الذيــن 

يرتكبون أعمالا إرهابية في بلدان أخرى، في حالة تقديم البلد المعني للأدلة الضرورية. 
ـــان أي شــخص يشــتبه في إرتكابــه لأعمــال  وينـص القـانون الكـوبي أيضـا علـى حرم
إرهابية أو أي عمل آخر يتسم بطبيعة إجرامية من الدخول إلى البلـد، بصفـة دائمـة أو مؤقتـة، 

أو طرده من الأراضي الوطنية. 
وينـص الفصـل الثـالث مـن البــاب الأول مــن القــانون الجنــائي علــى تجــريم الأعمــال 
العدائية المرتكبة ضد دولة أجنبية وانتهاك سيادة دولـة أجنبيـة، وينـص الجـزآن السـابع والثـامن 

من ذلك الفصل على تجريم القرصنة وأعمال المرتزقة. 
وتخول هذه الأحكام القانونية السلطات مقاضـاة ومعاقبـة مرتكـبي الأعمـال الإرهابيـة 
ـــات تــتراوح مــن  أو أي نـوع آخـر مـن الاعتـداءات ضـد الـدول الأخـرى، وتنـص علـى عقوب

السجن لمدة ٤ سنوات إلى عقوبة الإعدام.  
 

الفقرة ٢ (د) 
ما هي صلاحيات المحاكم في كوبا، بخلاف الصلاحيات فيما يتعلق بقـانون مكافحـة أعمـال 

الإرهاب، في التعامل مع الأعمال الإجرامية لكل من النوعين التاليين: 
أي عمل ارتكبه خارج كوبا مواطـن كـوبي أو مقيـم عـادة في كوبـا (سـواء كـان  �

ذلك الشخص موجودا حاليا في كوبا أم لا). 
أي عمل ارتكبه خارج كوبا شخص أجنبي موجود حاليا في كوبا؟  �

 
الآليات القانونية 

ــــانون مكافحـــة الأعمـــال  إن بيانــات حكومــة كوبــا ومقدمــة القــانون رقــم ٩٣، ق
الإرهابية، تعيد تأكيد إصرارها الذي لا رجعة فيه بعدم السـماح أبـدا باسـتخدام إقليـم الدولـة 
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الكوبية لتنظيم الأعمال الإرهابية أو التحريض عليها أو دعمها أو تنفيذهـا بصـرف النظـر عـن 
ـــا تأثــيرا  الهـدف النـهائي لهـذه الأعمـال، ومـا إذا كـان ارتكـاب هـذه الأعمـال يؤثـر علـى كوب
مباشرا أم لا. وأعربت كوبا مرارا عـن اسـتعدادها القـوي للتعـاون مـع جميـع البلـدان الأخـرى 

لمنع الأعمال الإرهابية ومعاقبتها. 
ـــم  وتتمسـك كوبـا بشـدة بقرارهـا بعـدم السـماح للإرهـابيين المعروفـين بدخـول الإقلي

الوطني، وذلك وفقا للقوانين الوطنية وللترتيبات القانونية الدولية القائمة المعنية بالإرهاب. 
ووفقا لذلك، فإن المادة ١-٢ من القانون رقم ٩٣ تنص على معاقبة تلك الأفعـال في 
كوبـا، وعلـى �اعتبارهـا أعمـالا ارتكبـت في الأراضـي الكوبيـة إذا اسـتخدم مرتكبـها الإقليـــم 
الكوبي لتنفيذ الأعمال التحضيرية أو الأعمال المتصلة بالتنفيذ وذلك حتى لو نتجت آثارهـا في 

بلد آخر، أو نفذت تلك الأعمال في بلد أجنبي ونتجت آثارها في كوبا�.  
وعلاوة على ذلك، تحدد المواد ١١٠ و ١١١ و ١١٢ مـن القـانون الجنـائي عقوبـات 
تنطبق على أولئك الذين يقومون بأعمال تجنيـد أشـخاص أو أعمـال عدائيـة أخـرى ضـد دولـة 
أجنبية، أو تجنيد أشخاص في الإقليم الوطني للخدمة العسكرية في دولة أجنبية، وأولئـك الذيـن 

يرتكبون عملا يرمي إلى النيل من استقلال دولة أجنبية. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، تنـص المـادة ٥ مـن القـانون الجنـائي علـى أن �القـانون الجنـــائي 
الكوبي يسري على الكوبيين وعلى غير المواطنـين المقيمـين في كوبـا الذيـن يرتكبـون جريمـة في 
الخارج، إذا كانوا في كوبا أو سلِّموا إليها، وعلـى الكوبيـين الذيـن ارتكبـوا جريمـة في الخـارج 
وسلموا أنفسهم إلى كوبـا لمقاضـام أمـام محاكمـها وفقـا للاتفاقـات المبرمـة؛ وعلـى الأجـانب 
والمواطنين غير المقيمين في كوبـا الذيـن ارتكبـوا جريمـة في أراض أجنبيـة، إذا كـانوا متواجديـن 
في كوبـا أو سـلِّموا إليـها، سـواء كـانوا يقيمـون في أراضـي الدولـــة الــتي ارتكبــت فيــها تلــك 
الأعمال أو في أي دولة أخرى، طالما أن ذلـك العمـل يعـاقب عليـه في مكـان ارتكابـه�، وهـو 
شرط غير لازم إذا كان الفعل يشكل جريمة ضد المصالح الأساسية أو السياسـية أو الاقتصاديـة 
للجمهورية أو ضد الإنسانية أو كرامة الإنســان أو صحــة الجميع أو إذا كان يخــضع للعقـاب 

بموجب الاتفاقات الدولية. 
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 الفقرة ٢ (و) 
ـــني القــانوني الــذي يلــزم خــلال تلبيــة طلــب للمســاعدة القضائيــة في  مـا هـو الإطـار الزم
التحقيقات الجنائية أو الإجراءات الجنائية (وخاصة تلك المتصلة بتمويل الأعمال الإرهابيـة 
أو أشـكال الدعـم الأخـرى لهـا) ومـا هـي الفـترة الـتي يسـتغرقها، في المتوسـط، مـن الناحيــة 

العملية تنفيذ هذا الطلب في كوبا؟ 
تنص المادة ١٤ من قانون محاكم الشـعب رقـم ٨٢ علـى أن �محـاكم الشـعب تصـدر 
إنابات قضائية وفقا لأحكام الاتفاقيات والمعـاهدات الدوليـة أو علـى أسـاس التشـريع المعمـول 
به�. وتنص المادة ١٧٥ من قانون الإجراءات الجنائيـة علـى أنـه �في حالـة عـدم توافـر اتفاقيـة 
أو معـاهدة في هـذا الشـأن تحــال الإنابــات القضائيــة عــن طريــق القنــوات الدبلوماســية وفقــا 

للممارسات الدولية المتبعة�. 
وقد وقعت كوبا أيضا على اتفاقية القانون الدولي الخاص (مدونة بوسـتامانتي)، والـتي 
تنـص المـواد ٣٨٨ إلى ٣٩٣ منـها علـى تنظيـم عمليـة تبـادل الإنابـات القضائيـة بـــين ســلطات 

الدول الأطراف. 
وتنص المادة ١٤ من قانون محاكم الشعب رقـم ٨٢ المـؤرخ ١١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٧، 
علـى أن �تسـاعد المحـاكم بعضـها البعـض في تنفيـذ جميـع الإجـراءات اللازمـة خـــارج أراضــي 

بلدان كل منها�. 
ويجب أن يكون شكل ومعالجة الإنابات القضائية المحالـة إلى المحـاكم الأجنبيـة متمشـيا 
مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات أو المعـاهدات الدوليـة، وفي حالـة عـدم توافـر هـذه 
الاتفاقيات أو المعــاهدات تحـال الإنابـات القضائيـة عـن طريـق وزارة الخارجيـة ويعـدل شـكلها 

ليتناسب مع الإجراءات التي تتبعها تلك الوزارة. 
كما تنص المـادة ١٤ علـى أن �محـاكم الشـعب يجـب أن تنفـذ إنابـات التفويـض الـتي 
أحالتها إليها المحاكم الأجنبية، شريطة استلامها عن طريق القنـوات المذكـورة ووفقـا للشـروط 
المنصوص عليها في الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية، أو، في حالـة عـدم توافـر هـذه المعـاهدات 

والاتفاقيات، وفقا للقوانين المنطبقة السارية�. 
وتنص المادة ٣٩ من قانون الإجراءات الجنائية أيضا على أنه �في الأحوال الـتي يتعـين 
فيها على أحد القضاة أو النائب العام أو المحكمة، تنفيذ أي إجراءات قضائية باسـتثناء المحكمـة 
ـــى هــذه المحكمــة أن تقــدم تفويضــا خطيــا  الـتي أصـدرت أمـر الإجـراءات القضائيـة، يجـب عل

لتطبيقه�. 
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وتسري المادة ١٧٥ من هذا القانون عندما يأمر قاض أو نائب عام أو محكمـة بتنفيـذ 
إجراء قضائي خارج البلد. 

ـــق  وتنـص المـادة ١٧٥ علـى أنـه �في حالـة إقامـة الشـاهد خـارج الإقليـم الوطـني، تطب
ــوات  المعـاهدات المبرمـة مـع البلـد المعـني، وبخـلاف ذلـك تحـال الإنابـة القضائيـة مـن خـلال القن
الدبلوماسية وفقا للممارسات الدوليـة المتبعـة علـى أن تؤخـذ في الاعتبـار الإجـراءات القانونيـة 

ذات الصلة والتي يشترطها البلد الذي ستنفذ فيه�. 
ويجـب أن تتضمـن الإنابـة القضائيـة المعلومـات الأساسـية اللازمـة وأن تشـمل الأســئلة 
التي ستطرح على الشاهد، ومع ذلك يجوز للسلطة الأجنبية أو للمحكمـة الأجنبيـة أن تسـهب 

فيها وفقا لما تراه ووفقا للرأي السديد. 
ــــة علـــى أن  وتنــص المــادة ١٧٣ مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة والصناعي
ـــع الإجــراءات  �تتعـاون المحـاكم مـع بعضـها البعـض وأن تسـاعد بعضـها البعـض في تنفيـذ جمي
القانونيـة الـتي تطبـق ضمـن ولايتـها القضائيـة بنـاء علـى طلـب محكمـــة خاصــة لولايــة قضائيــة 

أخرى�. 
وتنـص أيضـا علـــى أنــه �يجــب علــى الســلطات والعــاملين وغــيرهم مــن المســؤولين 
مسـاعدة المحـاكم، بنـاء علـى طلبـها، ضمـن نطـاق ولايـام المعنيـة، وسـتترتب علـى أي رفــض 

أو مقاومة لا مبرر لهما مسؤولية جنائية ومدنية�. 
ـــر ١٩٧٨،  وبموجـب البنـد ٢٦ مـن القـرار رقـم ٤١٩ المـؤرخ ٥ تشـرين الأول/أكتوب
أكد الس التنظيمي لمحكمـة الشـعب العليـا علـى أن المحـاكم ملزمـة بتوفـير المسـاعدة القانونيـة 

بناء على طلب محكمة أخرى. 
ووفقا للبند رقم ٣٢٩ من القـرار رقـم ١٣، المـؤرخ ١٥ نيسـان/أبريـل ١٩٩٢، أكـد 
الـس التنظيمـي أيضـا بأنـه �يجـب علـى المحكمـة، فـــور اســتلامها لطلــب خطــي للمســاعدة 
القانونية، أن تضطلع مؤقتا باختصاص ومرتبة المحكمة التي قدمت الطلب، ويجـب أن تسـتخدم 

جميع السبل وأن تتخذ كافة التدابير لضمان التنفيذ الفعال للطلب�. 
وفي حالة قيام محاكم أجنبية بإرسال إنابات قضائية إلى المحاكم الكوبيـة المختصـة علـى 

أساس مبدأ المعاملة بالمثل، تتبع الإجراءات التالية: 
تستخدم القنوات الدبلوماسية، ويعني ذلك أن ترسل سـلطات البلـد الوثـائق،  - ١
التي يلزم ترجمتها على النحو الواجب، عن طريق سـفارا في هافانـا أو، في حالـة عـدم وجـود 

سفارة لها، عن طريق قنصليتها أو مكتب رعاية مصالحها. 
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وتقوم السفارة الأجنبية في كوبا، بعد التصديق على الوثائق المعنيـة، بإحالتـها  - ٢
إلى وزارة الخارجية، التي تحيلها بدورها إلى المحكمة الكوبية المختصة. 

وفور قيام المحكمة المختصة بالنظر في الوثائق المعنية، وهي المحكمـة الـتي سـيتم  - ٣
تحديدها في ضوء تعقد الطلب الواجب تنفيذه، تعاد الوثائق إلى البلد الأصلي عن طريـق القنـاة 

نفسها. 
وفي حالة وجود اتفاق ثنائي بين كوبا والبلـد مقـدم الطلـب، تحظـى أحكامـه  - ٤
بالأسبقية على الإجراء المذكور آنفـا، والـذي يجـوز تعديلـه بسـبب ذلـك وفقـا للأحكـام ذات 

الصلة المتفق عليها بين البلدين. 
وقــد أبرمــت كوبــا، حــتى الآن، اتفاقــات مســاعدة قانونيــة مــع ٣١ دولــــة  - ٥
واتفاقات بشأن تطبيق القرارات الخاصـة بالمسـائل الجنائيـة ونقـل الأشـخاص الصـادرة ضدهـم 

أحكام مع ١١ دولة أخرى. 
الفقرة ٢ (ز) 

يرجى شرح الطريقــة الـتي يمكـن بواسـطتها لإجـراءات إصـدار أورق إثبـات الهويـة ووثـائق 
السفر أن تساعد في منع تزوير أو تزييف تلك الوثائق أو الاحتيال في استخدامها. 

الآليات القانونية 
تعتبر جوازات السـفر مسـتندات رسميـة يقـوم بإصدارهـا المسـؤولون الحكوميـون وفقـا 
لمعايير محددة منشأة بموجب القانون ولأا تحتوي على أختـام تأشـيرات السـفر. ولهـذا السـبب 
يشكل تزوير جوازات السفر جريمة تندرج تحت عنوان تزوير الوثائق الرسميـة، المحـدد في المـادة 
ـــذي ينــص علــى عقوبــة بالســجن لمــدة تــتراوح مــن ٣ إلى ٨  ٢٥٠ مـن القـانون الجنـائي وال

سنوات. 
ــــة؛  ويعــد تزويــر بطاقــات الهويــة أو أوراق الهويــة المؤقتــة أو غيرهــا مــن أوراق الهوي
واستخدام أو حيازة  هذه الوثائق المـزورة، وتصنيـع أو إدخـال أو حيـازة الوسـائل المسـتخدمة 

في التزوير خاضعا للعقاب بموجب المواد ٥٢ و ٢٥٥ و ٢٥٩ من القانون الجنائي. 
الآليات الأخرى 

تتناول المادة السابعة من القانون الجنائي الجرائم المتعلقة بالوثائق الرسمية وتغطـي المـادة 
٢٥٥ من الفصل الثالث مـن هـذا القـانون تزويـر الوثـائق، والـذي يعـاقب عليـه بالسـجن لمـدة 
تـتراوح مـن ثلاثـة أشـهر إلى سـنة واحـدة أو بفـرض غرامـات. ووفقـا للفقرتـين دال وهـاء مــن 
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المادة ٢٥٥، تخضع عملية تقديم هذه الوثائق إلى السلطات الحكوميـة أو إلى موظـف حكومـي 
للعقاب. 

وتنـص المـادة ٢٥٩ مـن القـانون الجنـائي علـى أن تصنيـع أو إدخـال أو حيـازة الســـبل 
المسـتخدمة في تزويـر هـذه الوثـائق يخضـع لعقوبـة السـجن لمـدة تـتراوح مــن ســنتين إلى خمــس 

سنوات. 
ويجـري النظـر الآن في إدراج آليـات أمنيـــة في وثــائق الهويــة والســفر بغيــة اكتشــاف 
تزويرها. وقد جرى تحسين وتحديث هذه التدابير الحمائية والأمنية وهي تسـتخدم في بطاقـات 

الهوية وجوازات السفر. 
ويقـوم مسـؤولون متخصصـون مـن إدارة الهجـرة وشـؤون الأجـانب بـوزارة الداخليـــة 
بـإجراء فحـص دقيـق للمسـافرين الكوبيـين والأجـانب في جميـع نقـــاط الحــدود عنــد الوصــول 

والمغادرة. 
 

 الفقرتان ٣ (أ) و ٣ (ب) 
ما هي الآليات والترتيبات القائمة لتلبية متطلبات هذه الفقرات الفرعية؟ 

التماس سبل لتكثيف تبادل المعلومات العملية والتعجيــل ـا وبخاصـة  �(أ)
ما يتعلق منها بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الشبكات الإرهابيـة؛ وبوثـائق السـفر 
المـزورة أو المزيفـة؛ والاتجـار بالأسـلحة أو المتفجـرات أو المـواد الحساسـة؛ وباســتخدام 
الجماعـات الإرهابيـــة لتكنولوجيــات الاتصــالات؛ وبالتــهديد الــذي يشــكله امتــلاك 

الجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل؛� 
تبادل المعلومات وفقـا للقوانـين الدوليـة والمحليـة والتعـاون في المسـائل  �(ب)

الإدارية والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية؛� 
 

الآليات القانونية 
ينص قانون الإجراءات الجنائية (المادة ٣٨ وما يليها) على مـا يلـي: �يسـاعد القضـاة 
والمدعـون العـامون والمحـاكم بعضـهم البعـض علـى تنفيـــذ الإجــراءات اللازمــة لجمــع الملفــات 

وإعداد القضايا الجنائية�. 
ويجـري حاليـا إبـرام مذكـرات تفـاهم بشـأن التعـاون علـى مكافحـــة الجرائــم الخطــيرة 
والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل المماثلة ذات الاهتمام المشترك بـين 

وزارة الداخلية الكوبية ونظيراا في بلدان أخرى. 
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وكوبا طرف في مذكرة التفاهم بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون بين مختـبرات الطـب 
الشرعي في منطقة البحر الكاريبي، ومحور اهتمام هذه المذكـرة الرئيسـي هـو تبـادل المعلومـات 

وإتاحتها. 
وانبثقت هذه المذكرة عن حاجة بلدان منطقـة البحـر الكـاريبي إلى مضاعفـة جـهودها 
وتحقيق أوثق تعاون ممكن بين مختـبرات الطـب الشـرعي التابعـة لهـا ـدف تحسـين منـع الجرائـم 
التي تؤثر على اهتماماا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية، بمـا فيـها الإرهـاب والاتجـار 

غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. 
ـــة بشــأن جميــع المعلومــات المتعلقــة  وقـد اتخـذت كوبـا مـن جهتـها الإجـراءات اللازم

بجوازات السفر المريبة وغيرها من الوثائق المزورة التي تلقتها من بلدان أخرى. 
 

الآليات الأخرى 
إضافة إلى العقود المذكورة أعلاه والمبرمة مع الوكالات الأمنية لبلـدان أخـرى، يوجـد 
مكتب تابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في هافانا، يعمل في كوبـا مـن خـلال 

إدارة الشرطة الثورية الوطنية في وزارة الداخلية. 
وقـد اسـتحدث هـذا المكتـب إجـراءات لمعالجـة التقـارير عـن ارمـين الدوليـــين الذيــن 
تبحث عنهم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية؛ وتشمل هـذه الإجـراءات تعليـق قوائـم بأسمائـهم 
عند نقاط الحدود تبين المطلوب بالنسبة لكل واحد منهم سواء كـان الإبـلاغ أو تحديـد الهويـة 

عند الحدود أو المنع من الدخول. 
ومن خلال هذه الآلية، بوسع بلدان أخرى أن تطلب وتتلقـى مـن السـلطات الكوبيـة 
معلومـات عـن الأشـخاص المشـتبه في ارتكـام، أو ارتكبـوا أعمـالا إرهابيـة أو جرائـم أخـــرى 

على الصعيد الدولي، وأن تبعث هذه المعلومات إليها. 
ويمكن لمكتب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في كوبا أن يطلب أيضا معلومـات عـن 

الإرهابيين أو ارمين الدوليين الآخرين الذين يهمه أمرهم من بلدان أخرى. 
ومنـذ ١٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، وهـو التـاريخ الـذي وردت فيـه لأول مـــرة 
النشـرات الدوليـة للمنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة، قُدمـت معلومـات أو طُلبـت بشـأن مائــة 
مواطن أجنبي من مختلف الجنسيات ممن يشتبه في قيامــهم بارتكـاب أعمـال إرهابيـة، بمـن فيـهم 

أولئك الذين يفترض أم شاركوا في الأحداث المأساوية ليوم ١١ أيلول/سبتمبر. 
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وتشكل المعلومات المتعلقة ؤلاء الأشخاص جزءا من الإجراءات الأمنيـة ذات الصلـة 
بحيث يتسنى التعرف عليـهم عنـد وصولهـم إلى كوبـا أو إذا كـان ثمـة مـا يثبـت وجودهـم فيـها 

فيما سبق. 
ــائرات وزرع  وقـد نشـرت أسمـاء الأشـخاص المتـهمين بـالهجوم المسـلح واختطـاف الط
أجــهزة المتفجــرات، والذيــن تبحــث عنــهم تركيــا ومصــــر والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 

والأرجنتين وعمان وليبيا وإسبانيا وبلجيكا وألمانيا. 
 

الفقرة ٣ (ج) 
هل انضمت كوبا إلى أي اتفاقات جديدة بشأن التعاون مع بلدان أخرى منذ دخول البنـد 

الخاص المتعلق بقانون مكافحة الأعمال الإرهابية حيز النفاذ؟ 
لا، غير أن كوبا قدمت مشروع اتفاق بشأن قضايا الهجرة خلال مناقشـاا عـن هـذا 
الموضـوع مـع الولايـات المتحـــدة في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠. وقــد كــررت اقتراحــها 
خـلال محادثامـا الـتي انعقـدت في حزيـران/يونيـــه وكــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١. وخــلال 
محادثات كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، قدمت مشروعي اتفاقين آخرين أحدهمـا عـن التعـاون 
في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والآخـر عـن التعـاون الثنـائي في 

مكافحة الإرهاب. 
وفي ١٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢، وعـن طريـق مذكـرة شـــفوية موجهــة إلى قســم رعايــة 
مصــالح الولايــات المتحــدة في كوبــا، أكــدت حكومتنــا مــن جديــد اهتمامــها بتوقيــع تلـــك 
ـــة الولايــات المتحــدة، رفضــت هــذا  الاتفاقـات الثلاثـة مـع الولايـات المتحـدة. غـير أن حكوم

الاقتراح. 
وفي ١٨ أيلـول/سـبتمبر، قـال معـالي وزيـر الخارجيـة في جمهوريـة كوبـا، السـيد فيليــبي 
بـيريز روك، في مدينـة نيويـورك ردا علـــى الاامــات الــتي وجهــها دانييــل و. فيســك، نــائب 

مساعد وزير الخارجية ما يلي: 
لا ينبغـي اسـتغلال مسـألة تكتسـي أهميـة خطـيرة وأساسـية بالنسـبة للجميـع، كمســألة  �

التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب في أغراض سياسية. 
ليس ثمة أي تبرير لرفض إدارة بوش غير المنطقي لاقـتراح كوبـا بـالدخول في اتفاقـات  �

ثنائية لمكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والهجرة غير القانونية. 
وفي إطار هذا التعاون، فإن بلدنا: 
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عـرض تقـديم المسـاعدة الطبيـــة ووســائل العــلاج لضحايــا الجريمــة الإرهابيــة  - ١
المرتكبة يوم ١١ أيلول/سبتمبر وعرض السماح باستخدام مطاراتنا لهذا الغرض. 

يـوم ٢٦ تشـرين الأول/أكتوبـر، وفي خضـم أزمـــة الجمــرة الخبيثــة، عرضــت  - ٢
كوبا تزويد حكومة الولايات المتحدة بمائة مليـون قـرص مـن المضـاد الحيـوي ضـد داء الجمـرة 

الخبيثة، سيبروفلوكساسين. غير أنه لم يرد أي رد منها. 
يــوم ٢٧ تشــــرين الأول/أكتوبـــر، منحـــت كوبـــا مائـــة قـــرص مـــن مـــادة  - ٣
سيبروفلوكساسين للموظفين الدبلوماسيين في قسم رعاية مصالح الولايات المتحدة في هافانا. 

يوم ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر، عرضت كوبا تقديم معـدات صنعـت في بلدنـا  - ٤
يمكن استخدامها للكشف عن الجراثيـم، وبالتـالي في التميـيز بـين مختلـف سـلالات داء الجمـرة 

الخبيثة، وذلك بطريقة سريعة وبتكاليف ضئيلة. 
وصرح وزير خارجية كوبا في كلمته بأن حكومته تعتزم الانضمـام إلى معـاهدة عـدم 
انتشـار الأسـلحة النوويـة والتصديـق علـى معـاهدة حظـر الأسـلحة النوويـة في أمريكـا اللاتينيــة 

ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو). وقال الوزير ضمن ما قاله ما يلي: 
�إلى الآن، وحيــث أن كوبــا لم تصنــع أســــلحة نوويـــة وليـــس لديـــها نيـــة 
تصنيعها، فإا لم تصبح دولة طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسـلحة النوويـة، ويرجـع 
ذلك إلى الطابع غـير الملائـم والتميـيزي لهـذا الصـك الـذي يسـمح بإنشـاء نـادٍ للقـوى 
النووية التي لا تلتزم في حقيقة الأمر بترع السلاح. ومع ذلك، وكمؤشر علــى الإرادة 
السياسية للحكومة الكوبية وتشبثها بترع السلاح فعليـا لضمـان السـلام العـالمي، فـإن 
بلدنـا قـرر الانضمـام إلى معـاهدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة. وهكـــذا فإننــا نعيــد 
ـــلحة النوويــة بصــورة شــاملة في إطــار تحقــق دولي  تـأكيد رغبتنـا في إزالـة جميـع الأس

صارم. 
ـــع  �وإضافــة إلى ذلــك، ومــع أن القــوة النوويــة الوحيــدة في الأمريكتــين تتب
سياسة عدائية تجاه كوبا لا تسـتبعد اسـتخدام القـوة، فـإن كوبـا سـتصدق أيضـا علـى 
معاهدة حظر الأسلحة النوويـة في أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي، المعروفـة 

باسم معاهدة تيلالولكو، التي وقَّعنا عليها في عام �١٩٩٥. 
وذا القرار، أبدت كوبا استعدادها للتعاون علـى مكافحـة الإرهـاب. ويشـكل عـدم 
انتشار الأسلحة النووية جانبا هامـا مـن جوانـب مناهضـة الإرهـاب، والوكالـة الدوليـة للطاقـة 

الذرية مخولة لاتخاذ إجراءات لبلوغ هذه الغاية. 
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 الفقرة ٣ (هـ) 
هل أدمجت الجرائم الــتي حددـا الاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة ذات الصلـة  أولا -
المتعلقة بالإرهاب ضمن الجرائم التي تستوجب تسليم مرتكبيها، في المعاهدات الثنائية الـتي 

تعد كوبا طرفا فيها؟ 
يرجى بيان التدابير التي اتخذت لتنفيذ اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغـرض  ثانيا -

كشفها. 
يجـري تحديـث الاتفاقـات والمعـاهدات الثنائيـة القائمـة بشـأن تسـليم ارمـين وتحســـين  أولا -
النظـام القـانوني الوطـني كـي يتفـق والمبـادئ والقواعـد العامـة للقـانون الـدولي بشـأن موضـــوع 

التسليم. 
انضمت كوبا كطرف في اتفاقية تمييز المتفجرات البلاسـتيكية بغـرض كشـفها وتلـتزم  ثانيا -

التزاما تاما بأحكام هذه الاتفاقية. 
وفيمـا يتعلـق بتطبيـق اتفاقيـة تميـيز المتفجـرات البلاسـتيكية بغـرض كشـــفها، تســتخدم 

كوبا شتى التقنيات في كشف المتفجرات بغرض منع وتقليص الأنشطة الإرهابية ضد البلد. 
ويتضمـن النظـــام القــانوني القواعــد التنظيميــة اللازمــة وينــص علــى تخويــل الســلطة 
الضروريـة لتفتيـش ورصـد ومراقبـة واردات وصـــادرات المتفجــرات الصناعيــة، وأجــهزة بــدء 
التفجير، والسلائف الكيميائية ونقلها وتخزينها واستخدامها وتدميرها وإبطال مفعولها. وتنفَّـذ 

جميع هذه الإجراءات وترصد بشكل كاف. 
ــــواء للاســـتخدام المـــدني  لا يصنــع أي مــن المتفجــرات البلاســتيكية داخــل كوبــا س
أو العســكري. لــذا فــإن البلــد ليــس بحاجــة إلى شــراء المــــواد الكيميائيـــة اللازمـــة لكشـــف 

المتفجرات، حسب ما تنص عليه الاتفاقية. 
 

 الفقرة ٣ (و) 
رجاء عرض الأحكام والإجراءات القانونية المحددة الــتي تسـهم في الوفـاء بـالمتطلب الـوارد 

في هذه الفقرة الفرعية. 
ـــا للأحكــام ذات الصلــة مــن القوانــين  اتخـاذ التدابـير المناسـبة طبق �(و)
الوطنيـة والدوليـة، بمـا في ذلـك المعايـير الدوليـة لحقـوق الإنسـان قبــل منــح مركــز 
اللاجـئ، بغيـــة ضمــان عــدم قيــام طــالبي اللجــوء بــالتخطيط لأعمــال إرهابيــة أو 

تيسيرها أو الاشتراك في ارتكاا�. 



02-6183723

S/2002/1093

لا تمنح كوبا مركز اللاجئ. وكوبا ليست طرفا في اتفاقية عام ١٩٥١ المتعلقة بمركـز 
ـــات  اللاجئـين ولا في بروتوكـول عـام ١٩٦٧ المتعلـق بمركـز اللاجئـين. بيـد أن معالجتـها للطلب
المقدمة للحصول على مركز اللاجئ وطلبات اللاجئين المعـترف ـم تسـتند إلى مبـادئ قـانون 
اللاجئين. فعلى عكس كثير من البلدان، ليس لدى كوبا لجنـة وطنيـة تقـرر مـدى أحقيـة منـح 
هـذا المركـز. وبـدلا مـن ذلـك، يجـب تقـديم طلبـات الحصـول علـى مركـز اللاجـئ إلى مكتــب 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين داخل هافانا، التي تبت في الطلبات مـن خـلال العمـل 

مع المكتب الإقليمي في المكسيك. 
وتسـتند معالجـة ســـلطات الهجــرة لطلبــات الحصــول علــى مركــز اللاجــئ وطلبــات 
اللاجئين المعترف م إلى قرارات المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئـين في 
المكسيك. وتتعاون وزارة الخارجية، والمديرية الوطنية للهجرة والأجانب، وسلطات المفوضيـة 

مع بعضها بعضا بشكل وثيق. 
ويبـين السـجل التـاريخي أن القـرارات الـتي أصدرـا المفوضيـة يمكـن الوثـوق ـا. فلـــم 
يتبين قط ضلوع أي من اللاجئين المعترف م أو طالبي اللجوء في أنشـطة متصلـة بـأي صـورة 

من الصور بالإرهاب. 
 

الفقرة ٣ (ز) 
ما هو الأساس القانوني لتسليم المتهمين داخل كوبـا؟ هـل هـو منظـم مـن خـلال تشـريع أو 
معـاهدات أو كليـهما؟ رجـاء إيضـاح مـا إذا كـانت مزاعـم وجـود دافـــع سياســي يقــر ــا 

كأساس لرفض طلبات تسليم من يزعم أم إرهابيون. 
تنص المادة ٦ من القانون الجنـائي الكـوبي، المسـتند إلى دسـتور جمهوريـة كوبـا، علـى 

أنه لا يجوز تسليم أي مواطن كوبي إلى بلد آخر. 
ويتم تسليم الأجانب وفقا للمعاهدات الدولية، أو وفقا للقانون الكوبي في حالة عـدم 

وجود هذه المعاهدات. 
والمادة ٤٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية تنص علـى أنـه يجـوز الموافقـة علـى طلبـات 
التسـليم في حـالات بعينـها منصـوص عليـها في المعـاهدات القائمـة مـع الدولـة الـتي يقيـــم علــى 

أراضيها الشخص المطلوب. 
وفي حالة عدم وجـود معـاهدة، يجـوز الموافقـة علـى التسـليم اسـتنادا إلى مبـدأ المعاملـة 

بالمثل. 
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وقد وقَّعت كوبا اتفاقات للتسليم مع ١١ بلـدا. وبالنسـبة للولايـات المتحـدة، وقَّعـت 
معـاهدتين للتســـليم وبروتوكــولا إضافيــا (عــام ١٩٠٤ وعــام ١٩٢٦). ولم تلــتزم الولايــات 

المتحدة ذه الاتفاقات منذ عام ١٩٥٩، رغم سرياا. 
وعلى الصعيد المتعدد الأطراف، انضمـت كوبـا كطـرف في الاتفاقـات الدوليـة بشـأن 
الإرهـاب الـتي اعتمـدت في إطـار الأمـم المتحـدة. وتطبـق كوبـا أحكـام التسـليم المبينـة في هـذه 

المعاهدات على أساس كل حالة على حدة. 
وكوبـا طـرف أيضـا في اتفاقيـة القـانون الـدولي الخـاص (قـانون بوسـتامنتي)، الموقَّـع في 

هافانا يوم ١٣ شباط/فبراير ١٩٢٨. 
وتنـص الفقـرة الرابعـة مـن ديباجـة القـانون رقـم ٩٣ لمكافحـة أعمـال الإرهـاب علــى: 
�باسم شعب كوبا ترفض الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، وتدين أعمـال الإرهـاب وأسـاليبه 
وممارساته بوصفها أعمالا إجرامية ولا مبرر لها، أينما ارتكبت ومـهما كـانت هويـة مرتكبيـها 
وأسباب ارتكاا، بما في ذلك الأعمال التي دد العلاقـات بـين الـدول أو الشـعوب أو تشـكل 
ديدا ضد السلامة الإقليمية للدول وضد أمنها وسلامها. والإرهاب ظـاهرة خطـيرة لا يمكـن 

الدفاع عنها من الوجهة الخلقية ويجب استئصالها�. 
وتنص المادة ٦ (٣) من القانون الجنائي على أنـه لا يسـلَّم الأجـانب الذيـن يتعرضـون 
للاضطــهاد بســبب مكافحتــهم للامبرياليــة أو الاســتعمار أو الامبرياليــة الجديــدة أو الفاشـــية 

أو العنصرية أو بسبب دفاعهم عن المبادئ أو الحقوق الديمقراطية للشعب العامل. 
 

 الفقرة ٤ 
هل عالجت كوبا أيا من الشواغل المعرب عنها في الفقرة ٤ من القرار؟ 

�٤ – يلاحـظ مـع القلـــق الصلــة الوثيقــة بــين الإرهــاب الــدولي والجريمــة 
المنظمـة عـبر الوطنيـة والاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات وغسـل الأمـوال والاتجــار 
غير القانوني بالأسلحة والنقل غير القانوني للمواد النووية والكيميائية والبيولوجية 
وغيرها من المواد الـتي يمكـن أن تـترتب عليـها آثـار مميتـة، ويؤكـد في هـذا الصـدد 
ضـرورة تعزيـــز تنســيق الجــهود علــى كــل مــن الصعيــد الوطــني ودون الإقليمــي 
والدولي تدعيما للاستجابة العالمية في مواجهـة التحـدي والتـهديد الخطـيرين للأمـن 

الدولي�. 
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الآليات المصرفية 
رغـم أن مصـــرف كوبــا المركــزي لا ينتمــي إلى أي منظمــة دون إقليميــة أو إقليميــة 
أو دوليـة تتعـاون في الجـهود المبذولـة لمكافحـة التحركـات غـير المشـروعة لـرأس المـال أو غسـل 
ـــاون مــع أي بلــد، وفقــا لمبــدأ المســاواة  الأمـوال، فـإن مهامـه التنظيميـة وأنظمتـه تتيـح لـه التع
في السـيادة، واحـترام السـلامة الإقليميـة، وعـدم التدخـل في الشـؤون الداخليـة لكوبـا ونظامــها 

المالي. 
وبفضل الأنظمة والقوانين المالية المعمول ا في كوبا، فهي ليست ملاذا مـن مـلاذات 
الضرائب، ولن تصبح واحدة منها، إذ تخضع للتفتيش الدقيق والصارم جميـع المؤسسـات الماليـة 
بصرف النظر عن نوع أعمالهـا مـع مراعـاة الاشـتراطات المحـددة في الـترخيص الـذي يخـول لهـا 
العمـل علـى الأراضـي الوطنيـة، وعليــها ســداد الضرائــب اللازمــة، عمــلا بقــانون الاســتثمار 
الأجنبي والمكتب الوطني لإدارة الضرائب التابع لوزارة الشؤون المالية والأسعار. ويتعين عليـها 
أولا، لكـي تعمـل داخـل كوبـا، التسـجيل بالسـجل العـام للمصـارف والمؤسسـات الماليـــة غــير 

المصرفية، الذي يحتفظ به مصرف كوبا المركزي. 
 

الآليات القانونية 
ـــق بمكافحــة جميــع هــذه  ينبغـي الإشـارة، في هـذا الصـدد، إلى موقـف كوبـا فيمـا يتعل
المظاهر، وكذلك إلى الاتفاقيات التي وقَّعـت عليـها في كـل مجـال مـن هـذه اـالات، لا سـيما 
تلك المتصلة بالجريمة عبر الوطنية، مثل اتفاقية باليريمو، بما في ذلك الاتفاقيات الأخـرى المتعلقـة 

بجرائم من قبيل الإرهاب والجريمة المتصلة بالمخدرات. 
ــــن القـــانون رقـــم ٩٣ إشـــارة إلى اســـتخدام المـــواد النوويـــة  وتتضمــن المــادة ١٠ م
والكيميائية والبيولوجية لأغراض الإرهاب. وعلاوة على ذلـك، تنـص المادتـان ١٨٥ و ١٨٦ 
من القانون الجنائي، علـى فـرض عقوبـة السـجن لمـدة تـتراوح بـين ثـلاث سـنوات و ١٢ سـنة 
عند الإخلال بـالقواعد المتعلقـة باسـتخدام وتخزيـن المـواد الإشـعاعية أو غـير ذلـك مـن مصـادر 

الإشعاع المؤين. 
ومن الجدير بالذكر أنه رغم أن كوبا ليسـت بلـدا منتجـا للمخـدرات، ولا تمتلـك أي 
معـامل ضالعـة في تصنيـع المخـدرات غـير المشـروعة، ورغـم أنـه ليـس مـن عـادة شـــعبها إنتــاج 
أو تعاطي المخدرات غير المشروعة، فإننا اتخذنا عددا من تدابير فرض الرقابة علـى المخـدرات، 
نظـرا لأننـا بحكـم موقعنـا الجغـرافي، نقـع بـين فكَّـي كبـــار المنتجــين بــالجنوب والمســتهلكين في 
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الشـمال، ويقـوم المتـاجرون الدوليـون بـالمخدرات بتنفيـذ عمليـات متكـررة في المنـاطق المحيطـــة 
بأراضينا. 

وكوبا طرف في الاتفاقات والاتفاقيات الدولية الأساسية بشأن مراقبة المخـدرات، بمـا 
في ذلـك الاتفاقيـة الوحيـدة بشـأن المخـــدرات لعــام ١٩٦١، واتفاقيــة المؤثــرات العقليــة لعــام 
١٩٧١، واتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة 

لعام ١٩٨٨. 
وقـد وقعنـا اتفاقـات للتعـاون الثنـائي مـع ٢٩ بلـدا، وتتعـاون المديريـــة الوطنيــة لمراقبــة 
المخدرات في مجال تبادل الخبرة التقنية والمعلومات مع ١٢ وكالة وطنية تعمـل في مجـال مراقبـة 

المخدرات داخل بلدان لم يوقع معها بعد اتفاقات حكومية رسمية. 
وأنشئت عام ١٩٨٩ اللجنة الوطنية للمخدرات، التي يرأسـها وزيـر العـدل، واتخـذت 
وزارة الصحة العامة، والمصرف الوطني، ومصرف كوبا المركزي، والدائـرة العامـة للجمـارك، 
قرارات متعددة تتعلق بمراقبة المخـدرات، وضبـط ووقـف تحركـات رأس المـال غـير المشـروعة، 

وأعمال الحظر الدولي على السفر، وإصدار حظر على تخليص البضائع عبر الجمارك. 
وفي عام ١٩٩٣، اعتمدت الخطة الرئيسية لجمهورية كوبا من أجـل مكافحـة الاتجـار 
ـــالمخدرات بوصفــها اســتراتيجية وطنيــة، واعتمــد في آب/أغســطس ١٩٩٩،  غـير المشـروع ب
البرنـامج الوطـني الشـامل لمنـع التعـاطي غـير المشـروع للمخـدرات، الـذي شمـل اتخـاذ خطــوات 
هامـة في ميـدان مراقبـة ومكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بـــالمخدرات، وتعزيــز تنســيق الجــهود 

المبذولة في هذا المضمار. 
وتفرض المادتان ١٩٠ و ١٩٣ مـن القـانون الجنـائي عقوبـات مشـددة علـى الأنشـطة 
المتصلة بتصنيع المخدرات أو المؤثرات العقليـة أو غـير ذلـك مـن المنتجـات ذات التأثـير الممـاثل 
وبيعـــها وشــرائهـا والاتــجار ا وتوزيعـها وحيازـا، تـتراوح بـين عقوبـة السـجن لمـدة تصـل 
إلى ٣٠ عامــا وعقوبة الإعدام، بالنسبة إلى الحالات الـتي تشـمل الاتجـار الـدولي غـير المشـروع 

أو اســتغلال من يقل عمرهم عن ١٦ عاما. 
وتفرض المواد ٣١١ و ٣١٣ و ٣١٤ من القانــون الجنائي عقوبات على أي شـخص 

يسمح للقصر بتعاطي المخدرات أو يشجعهم على تعاطيها. 
وتفرض الــمادة ٣٤٦ من القانون الجنائي عقوبة الحبس لمـدة تـتراوح بـين ٥ سـنوات 
و ١٢ سـنة علـى غسـل الأمـوال والإيـرادات المحققـــة (بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة) مــن 
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الأنشطة المتصلة بالاتجار غير المشروع بـالمخدرات أو الأسـلحة أو الأشـخاص، أو فيمـا يتصـل 
بالجريمة المنظمة. 

ولقد شددت حكومة كوبا دومـا علـى أن حـل مشـكلة المخـدرات في العـالم المعـاصر 
تستلزم اتخــاذ تدابــير فعــالة لخفـض الطلـب علـى المخـدرات والمؤثـرات العـــقلية أو غـير ذلـك 
مـن المنتجـــات ذات التأثـير الممـاثل داخـل بــــلدان الاسـتهلاك. ومـن شـــأن تدابـــــير مــن هــذا 
القبيـل أن تحـدث علـى هـــذه الظــاهرة أثــرا أكــبر ممــا تحدثــه التدابــير المتخــذة لمعاقبــة زارعــي 

المخدرات وصغار التجار. 
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المرفق 
قائمة الصكوك القانونية المذكورة في التقرير، والتي ستودع لدى الأمانـة 

  العامة للأمم المتحدة للتشاور بشأا 
القانون رقم ٦٢، القانون الجنائي؛  - ١

القانون رقم ٥، قانون الإجراءات الجنائية؛  - ٢
القــانون رقم ٩٣، قانــون مكافحة أعمــال الإرهــاب، الجريــدة الرسمــية رقم ١٤؛  - ٣

القانون رقم٨٢، قانون المحاكم الشعبية، الجريدة الرسمية رقم ٨؛  - ٤
الأساس القانوني لتنظيم النظام المصرفي في كوبا:  - ٥

المرسوم بقانون رقم ١٧٢ الصادر عن مصرف كوبا المركزي؛  (أ)
ــــير  المرســــوم بقــانون رقــم ١٧٣ بشــــأن المصـــارف والمؤسســات المــــالية غ (ب)

المصرفية؛ 
لائحة مصرف كوبا المركزي.  (ج)

نظام كوبا المصرفي والمالي؛  - ٦
القرار رقم ٩٧/٩١ الصادر عن مصرف كوبا المركزي؛  - ٧

الأمر التوجيهي رقم ١، الصادر عن مصرف كوبا المركزي؛  - ٨
الأمر التوجيهي رقم ٢، الصادر عن مصرف كوبا المركزي؛  - ٩

القرار رقم ٩٧/٢٧ الصادر عن مصرف كوبا المركزي؛  - ١٠
التــــدابير الــتي اتخــــذها النظــــام المصــرفي للحـــيلولة دون وقــوع الأنشــطة الإجراميـــة  - ١١

وضبطها. 
 

 


